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  :الملخص

في المجال الاقتصادي لما یزخر به من ثروات طبیعیة كبیرة كبیرة قطاع الصید البحري أهمیة ل

الحیوانات البحریة اللافقاریةعتبر من بین ذي یالالمرجانمن بین هذه الثروات نجد .ومتجددة باستمرار

تعیش متنقلة عبر مناطق التي الأخرى یوانات البحریةالحعلى خلاف ،التي تعیش مستقرة في قاع البحر

یعرف تمركزه على حدود ، و الجزائر من بین الدول القلیلة التي تملك المرجان بكمیات كبیرةو . میاه البحر

بهذه الثروة بدایة من هابدأ انشغالوقد. البحر الأبیض المتوسط الذي یندرج ضمن الأملاك العامة للدولة

بقي الأمر على حاله إلى و .ن ما أصدرت مرسوما آخر قضى بتوقیف صید المرجانلكن سرعا،1995

المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات الذي أعطى دفعا قویا لممارسة 11- 01حین صدور القانون رقم 

إلى غایة صیده ما أدى إلى عرقلة نفیذیة له،اتخاذ المراسیم التبأحكام خاصة دون نشاط صید المرجان

أثبتت التي قامت السلطات المعنیة بالقطاع بإصدار ترسانة من النصوص التنظیمیة ،حینما 2014سنة 

  .في التنمیة الاقتصادیة للدولةصید المرجان عن طریق الامتیاز مكانة 

  .أحكام خاصةالامتیاز، الاستغلال، الصید البحري، المرجان، : الكلمات المفتاحیة
Abstract:

The sector of fishing plays a prominent part in economy thanks to its large and 
continuously renewable natural resources. Among them, there are corals, which are marine 
invertebrates living on the seabed, contrary to other creatures that live moving across the sea 
water zones. Algeria is one of the few countries that possess corals in large quantities. It is 
concentrated in borders of the Mediterranean Sea which is part of State’s property. Algeria 
starts to be interested in this resource since 1995, but soon, another decree was issued 
prohibiting coral fishing. Things remain the same, until the enactment of the act N° 01-11 
concerning fishing and aquaculture that made its expansion with special rules but without 
executive decrees, which stood in the way of coral fishing until 2014,when the concerned 
authorities issued an arsenal of regulatory rules confirming the part of coral fishing by 
concession in state’s economic development.

Keywords: fishing, coral(s), exploitation, concession, special rules.



  بوخدیمي لیلى                                                              النظام القانوني لصید المرجان في الجزائر

8

  :المقدمة

تعتبر الجزائر دولة ساحلیة  تطل على البحر الأبیض المتوسط على طول شریط ساحلي یبلغ 

، لذلك عمدت إلى تحدید بحریة لا یستهان بهاثرواتكلم، ما مكّنها من امتلاك 1200مداه أكثر من 

ة المتعلقة بهذا مناطقها البحریة  بغرض تحدید مجال الصید البحري بما یتوافق مع الاتفاقیات الدولی

المجال والمصادق علیها  التي حددت من جهة مناطق بحریة تخضع للسیادة الوطنیة للدولة المتمثلة في 

كل من المیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة، ومن جهة أخرى مناطق بحریة تخضع للولایة الوطنیة متمثلة في 

  .والجرف القاريكل من المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

یعد المرجان من بین الثروات البحریة الذي أولت له الدولة اهتماما بالغا من ناحیة استغلاله 

فأطرته بموجب نصوص قانونیة معتبرة، تهدف إلى تفادي الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المسماة 

ل موردا هاما للدولة  إذا ما بالذهب الأحمر نظرا لقیمتها العالیة من الناحیة الاقتصادیة، بحیث تشكّ 

حسنت استغلاله وكثفّت من حمایته، وقد رافقت الأحكام الجدیدة الصادرة في هذا الشأن تغییر عمیق في 

كیفیات ممارسة صید المرجان التي تقتضي تنمیته والمحافظة على استدامته من خلال ترشید استغلاله 

ثره وعدم استنزافه، لن یتم ذلك إلا عن طریق تكثیف ومنح فترات معینة لوقف النشاط قصد تجدیده وتكا

  . الرقابة علیه وحمایته بطریقة قانونیة فعالة تضمن احترام النصوص القانونیة المرتبطة باستغلاله

في الجزائر سندرس المسألة صید المرجانونیة التي طالت عملیة في إطار التطورات القان    

  :بالتركیز على الإشكالیة التالیة

ه ؟ وهل الآلیات القانونیة المتاحة في صیدما هو الأساس القانوني المكرس لصید المرجان في الجزائر 

  تضمن مساهمته في تنمیة الاقتصاد الوطني؟

  :للإجابة على هذه الإشكالیة تم وضع خطة تضمنت المحاور التالیة  

  .الإطار القانوني لتحدید مناطق الصید البحري: أولا

  .في التشریع الجزائريالمرجانل صیدمراح: ثانیا

  .والرقابة علیهالمرجانضوابط استغلال : ثالثا

  الإطار القانوني لتحدید مناطق الصید البحري: أولا

یشغل الحیّز المكاني دور كبیر في تحدید مناطق الصید البحري التي تتم علیها ممارسة 

ولة، حرصت الجزائر على تأطیر مناطقها النشاطات المتعلقة بالصید البحري المحددة من طرف الد

البحریة بما مكنها موقعها الجغرافي، غیر أن هذه المناطق یختلف امتدادها وطبیعة الحقوق الواردة علیها 

الذي أخذ على عاتقه مسألة تحدیدها ،حسب الطبیعة القانونیة المقررة لها وفق أحكام القانون الدولي العام

ن فرض سیادتها المطلقة على میاهها الداخلیة والإقلیمیة وحقوقها السیادیة على لتمكین الدولة الساحلیة م

بعض المناطق برغم وحدة المجال البحري واعتباره كتلة متجانسة طبیعیا، أخضع هذا المجال لنظام 
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ري قانوني غیر موحّد تبعا لطبیعة ونوع المنطقة البحریة، فكلما كانت المنطقة البحریة قریبة للمجال الب

سیطرت الدولة الساحلیة على وضعها القانوني، بالعكس كلما ابتعدت نقصت علیها سلطتها وسلطانها إلى 

أن تصل لمنطقة البحر العام الذي لا یخضع لسیادة أي دولة، ویطبق علیه مبدأ حریة أعالي البحار الذي 

تثناء تمارس فیها جمیع الحقوق المنطقة ملكا مشاعا لكافة الدول دون اسیمارس في إطار القانون باعتبار

المتاحة لها في مجال الصید البحري في إطار المعاییر الدولیة المقررة، هذا لم یمنع من وضع قیود على 

  .هذا المبدأ بما یخدم مصالح جمیع الدول دون الإضرار ببعضها البعض

میاهها ایة منمناطقها البحریة بعد استقلالها بصفة تدریجیة، بدالجزائر على تحدید دتعم

من خطوط الأساس ابتداءمیل بحري یبدأ قیاسه 12:ب4031- 63الإقلیمیة بمقتضى المرسوم رقم 

استغلال الموارد الطبیعیة الكامنة فیها بطریقة قانونیة، أجلالذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي، من

شمل فقط المیاه الداخلیة ی3012- 65بعدها بتحدید أملاكها العمومیة البحریة بموجب الأمر رقم قامت

أراضي الانحسار والاتصال لكوكذ،دون سواها، التي حصرتها في المیاه الإقلیمیة وما تحتهاوالإقلیمیة

قامت الدولة بتنظیم المجال 1976البحري والأراضي المعزولة اصطناعیا تحت تأثیر الأمواج، وفي سنة 

، 3المتضمن القانون البحري1976أكتوبر 23المؤرخ في 80- 76رقمالبحري لأول مرة بموجب الأمر

من الأمر 7المتضمن التنظیم العام للصید البحري، وتكفّل المشرّع من خلال المادة 84-76والأمر رقم 

بتحدید مشتملات الأملاك العمومیة البحریة التي تضمنت المیاه الإقلیمیة وما تحتها والمیاه الداخلیة ،الأول

جانب الخط الذي تم ابتداء منه قیاس المیاه الإقلیمیة، في نفس السنة كرّست حقوقها السیادیة الواقعة من

نطاق الملكیة العمومیة البحریة للدولة بموجب اوسّعم19764على مناطق بحریة أخرى بموجب دستور

المنطقة أولت علىوالجرف القاري لها، كما المنطقة الاقتصادیة الخالصةوأضافمنه،14المادة 

بسط لفكرة الاعتراف بها ، متبنیة1976من دستور 25الاقتصادیة الخالصة حمایة معتبرة بموجب المادة 

سیادتها علیها وتجنبا لأي وجود أجنبي، لتثبت بشكل أو بآخر ممارسة حقوقها الوظیفیة المقیّدة علیها دون 

  .5أن ترقى لتطبیق مبدأ السیادة المطلقة علیها

اهتماما لا متناهیا بمناطقها البحریة مرة أخرى بموجب قانون الأملاك الوطنیة رقم أبدت الدولة 

الذي نص بمظهر یتماشى مع مقتضیات 19897أكدت مجددا سیادتها علیها في دستور ثم، 166- 84

لم تكن ، بحیث1982المتحدة لقانون البحار لعام القانون الدولي على وجه الخصوص اتفاقیة الأمم 

أرادت من خلال وثیقتها الدستوریة أن تجسّد معاني جدیدة بما یتلاءم مع بلر منظمة إلیها حینها،الجزائ

المتعلق بالأملاك الوطنیة الذي لم یختلف 30-90بقي الأمر ثابتا بموجب القانون رقم ،إذ المحیط الدولي

  .8في أحكامه بهذا الشأن كثیرا عن سابقه الملغى بموجبه

ها إزاء مجالها البحري قصد حمایة ثرواتها البحریة على المستوى الدولي دعمت الجزائر موقف

53- 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1982بانضمامها لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

المبادئ العامة المطبقة على المجالات البحریة وتحدیدها لنطاق مقرة،19969جانفي 22المؤرخ في 
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المسماة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة التي ، و بحریة مع استحداث منطقة بحریة جدیدةكل منطقة 

، من هذا المنطلق 199610تمسكت الدولة بهذا الإقرار بموجب دستور بحیث اعتمدتها الجزائر قبل ذلك، 

سي رقم قامت ببسط سیادتها أیضا على منطقة بحریة أخرى تدعى المنطقة المتاخمة بموجب المرسوم الرئا

24المحدد امتدادها ب ، و 11كمنطقة متاخمة للبحر الإقلیمي2004نوفمبر 06المؤرخ في 344- 04

مكنّها من مباشرة حق ،بحیثمن خطوط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیميابتداءمیل بحري 

،لیس وردع المخالفین لهاالمراقبة كإجراء وقائي لمنع خرق نظمها المالیة والجمركیة ولوائح الهجرة والبو 

استنادا لمعطیات النصوص القانونیة لاتفاقیة قانون البحار، في حین اعترفت بمنطقة الجرف القاري 

الطبیعیة الحیة وغیر همواردواعتبرته كامتداد طبیعي للیابسة تمارس علیه كافة حقوقها السیادیة المرتبطة ب

  .الحیة واستكشافها واستغلالها

لمنطقة البحریة وعدم تمكّن الجزائر من استغلالها على أحسن وجه بسبب رغم ضیق هذه ا

بعدم السماح لأي دولة من استغلاله دون ، 12وضعها الجغرافي، إلا أن ذلك لم یمنع من حمایة هذا الجزء

موافقتها الصریحة، تكون الجزائر من بین الدول التي حظیت بموقع جغرافي متمیّز مكّنها من تحدید 

واستغلال الثروات الطبیعیة الموجودة فیه بشكل بموجب نصوص قانونیة محكمة،لصید البحريمناطق ا

الاهتمام بتنمیته على غرار بعض القطاعات الاقتصادیة البحري بدونالصید عقلاني بعدما أُهمل قطاع

ها من أجل أن تتكفل بجمیع قطاعاتالأجدركانتصادیة التي مرت بها الدولة، الأخرى رغم الأزمة الاق

  .تحقیق الإنعاش الاقتصادي بعیدا عن الریع البترولي

سیاسة بو ،واضحة المعالم  إستراتیجیةاللامبالاة بقطاع الصید البحري من خلال عدم تبني نرى

ضعف التقنیات المتوفرة وقلة الأبحاث العلمیة المتعلقة به، كما عرف اضطراب وعدم بو هجدیة لتطویر 

ل الأمثل بالجهاز المركزي الذي یحكمه منذ الاستقلال،  بحیث تعاقبت علیه عدة الاستقرار وعدم التكف

وزارات وأوكلت مهمة تنظیم نشاط الصید وتسویق منتجاته داخل البلاد وخارجه في البدایة  للدیوان 

، بعدها قامت الدولة بعدة تغییرات وتحویلات أكدت من خلالها فرض هیمنتها 13الوطني للصید البحري

إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي ،تطویره بما یناسب ثرواته الطبیعیة المتجددةإمكانیةالقطاع دون على

، تم تعزیز مكانته 14المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 1999دیسمبر 24المؤرخ في 300-99رقم 

المطلة على مدیریات للصید البحري والموارد الصیدیة على مستوى الولایات وإنشاءبوزارة خاصة به 

قصد كما منحت لها صلاحیات معتبرة ، 15الواجهة البحریة وتلك القادرة على تربیة المائیات بصفة مؤكدة

لقیام بتحفیز الاستثمار في نشاط الصید البحري وتربیة المائیات وتشجیعه وترقیته، بهدف تحقیق التنمیة ا

  .تسییر والاستغلالالمستدیمة للقطاع والمحافظة علیه، وتثمین موارده بحسن ال

عرف القطاع في هذه المرحلة تطورا محسوسا نظرا لأهمیته في تحقیق الأمن الغذائي ومساهمته 

بالدیمومة یزتار الموارد الصیدیة تمباعتب،بطریقة فعّالة في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة

وني خاص به یبتغي من ورائه تشجیع والاستمراریة والتجدید، تدعیما له قام المشرّع بوضع نظام قان
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الاستثمار فیه وجعله أداة لتزوید الخزینة العمومیة بمداخیل إضافیة أخرى بالعملة الصعبة، وترشید 

رة استغلاله والمحافظة على استدامته للأجیال القادمة، وتقلیص التبعیة الاقتصادیة سیما في الموارد المتوف

یر الفائض نحو الخارج بغرض تشجیع الصادرات والحد من الواردات، تصدببالمناطق البحریة الجزائریة، 

ومن أجل تحقیق مسعى الاندماج التدریجي في الاقتصاد العالمي، عن طریق استصدار القانون  رقم 

إلى تحدید الشروط یهدف، 16المائیاتیتعلق بالصید البحري وتربیة 2001جویلیة 3المؤرخ في 11- 01

تفیها هذا النشاط، وبالموازاة تمید البحري وتربیة المائیات والمناطق التي یباشرالعامة لممارسة الص

الوطني المصادقة على مخططات عمل وطنیة هامة لتنمیة الصید البحري وتربیة المائیات ضمن البرنامج 

تربیة و الوطنیة لتنمیة نشاطات الصید البحري الإستراتیجیةمثلة في كل من لدعم الإنعاش الاقتصادي م

الوطنیة لتنمیة الصید البحري وتربیة المائیات للفترة الممتدة ما والمخططاتسنة20المائیات على مدى 

.200717و2003بین 

تكفلت الدولة بتأطیر نشاط الصید البحري وتربیة المائیات بشكل محكم عن طریق وضع آلیات 

تمس بمبدأ حریة الصناعة والتجارة ، كما قتصادیةقانونیة أو تقنیات، وإن كانت تشكّل قیدا على الحریة الا

في مباشرة النشاط الذي یدخل في دائرة النشاطات المقننة، التي لا یمكن أن تكون منظمة إلا بشكل 

النشاطات ، إلا أنها تمثل وسیلة فعالة لتمكین الدولة من فرض رقابتها المسبقة واللاحقة على18بسیط

رسة من طرف المستغلین القانونیین ومدى احترامهم للقانون المتعلق بالصید والمماالمدرجة في هذا المجال

  .البحري وتربیة المائیات ونصوصه التطبیقیة

هذه التقنیات في نظام الترخیص الذي یتخذ عدة صور تختلف باختلاف نوع نشاط الصید تتمثل

دة، بذلك یمثّل إذن تمنحه ویخضع منحه مسبقا لشروط قانونیة معینة ومحد،البحري المراد ممارسته

السلطة المكلفة بالصید البحري من أجل تنظیم النشاطات، كما یعتبر ضرورة لا یمكن للدولة الاستغناء 

  .غیر القانوني، وغیر العقلاني لهذه الثروةالعنه لتفادي الاستغلال العشوائي، 

رك التفاصیل للنصوص وت،الإطار العام لممارسة مختلف أنواع الصید11- 01حدد القانون رقم 

وتحدید ركائز استغلال ،التنظیمیة التي أخذت على عاتقها تحدید كیفیة ممارسة كل نوع على حدى

صید المرجان من بین النشاطات التي تكفّلت بها الدولة بعنایة فائقة كونه یتم یعتبركما .الموارد الصیدیة

كما تعتبر ، یكدة الواقعة في الشرق الجزائريمنها الطارف، عنابة، جیجل وسكفي مناطق معرّفة مسبقا

القالة الموجودة بولایة الطارف من أشهر مدن الساحل الجزائري الذي یعرف تمركز ملحوظ للمرجان، یتم 

أخضعه لنظام 11-01رقم من القانون 36المادة ابواسطة تجهیزات ملائمة طبقا لما نصت علیهصیده 

استغلاله لنظام الامتیاز على وإخضاعغلاله بطریقة عقلانیة، قانوني خاص، كما أكد على ضرورة است

عكس الأنشطة الأخرى التي تتم ، 19غرار ممارسة تربیة المائیات واستغلال الطحالب البحریة والاسفنجیات

- 03من المرسوم التنفیذي رقم 13استنادا لنص المادة "autorisation de pêche"بواسطة الترخیص

ید الأشخاص المخوّل لهم ممارسة هذا النشاط بواسطة الترخیص والإجراءات تم تحدوقد، 48120
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أخضع ممارسة الصید البحري بواسطة السفن الأجنبیة المستأجرة أو السفن كما ، 21المتعلقة بمنحه

، وكذا الصید البحري العلمي والاستكشافي لنظام الرخصة الترحالالأجنبیة أو تلك المتعلقة بالأسماك كثیرة 

"permis de pêche " 48122-03من المرسوم رقم 15طبقا لما نصت علیه المادة.  

أخضعها لأنظمة بلد في استغلال الموارد الصیدیةع لم یعتمد نظام موحّ الملاحظ أن المشرّ 

المرجان ضمن حلقة الامتیاز، مما یتعین البحث عن مضمون صیدعلى إدراج كذلكیة مختلفة، و قانون

  .طار هذا النشاطهذا النظام في إ

  مراحل صید المرجان في التشریع الجزائري: ثانیا

بالاستقرار والاستمرار، إنما صیده یخضع لفترات محددة وجدّ متباعدة صید المرجان لا یتمیز 

ملم فقط، ما یستدعي 8یصل إلى بحیثخلال السنة الواحدة ببطء نموهیعرفكون هذا الحیوان البحري

ستغلاله عن طریق غلق المناطق المستغلة رسمیا لمدة محددة من أجل إعادة تدخل السلطات لضبط ا

النشاط بمراحل متعاقبة بین توقیف صید المرجان وإعادة یمر هذاتكاثره مجددا بصفة طبیعیة، بحیث 

  .استغلاله مجددا بفتح المناطق البحریة المخصصة للنشاط

  :المرجاننشاط صیدمرحلة توقیف سیر: 1

نظرا لعدم تحكم الدولة في تقرارباللاسان في الجزائر بعد الاستقلال صید المرجتمیّز نشاط

لقواعد قانونیة خاصة وصارمة في سیره، رغم أهمیته البالغة من الناحیة الاقتصادیة وإخضاعهضبطه 

ذي الصناعات التقلیدیة إلى حین صدور المرسوم التنفیمنهاوارتباطه بنشاطات عدیدة كونه مادة ثمینة،

بحیثووسائل استغلاله بدقة، لشروطه تحدیدب23لذي نظّم استغلال الموارد المرجانیة ا323- 95رقم 

حصر ممارسته على كل شخص طبیعي أو معنوي یتمتع بالجنسیة الجزائریة بعد حصوله على امتیاز 

لمحددة في دفتر الأملاك من طرف الإدارة المكلفة بالصید البحري حسب الشروط والكیفیات والمواصفات ا

، كما أخضع المشرّع نشاط استخراجه لرقابة 32324- 95رقم الشروط النموذجي المدرج في المرسوم 

  .صارمة من طرف الإدارة المكلفة بالصید البحري

سنوات متتالیة كأقصى حد من طرف ) 5(یتم استغلال صید المرجان بصفة مؤقتة لمدة خمس

هسنة من أجل الحفاظ على تكاثر 15یمنع استغلاله لمدة ها بعدصاحب الامتیاز في منطقة واحدة، 

بحضور السلطات ،وإعادة تجدیده مرة أخرى من خلال غلق المناطق البحریة التي كانت محل الاستغلال

، مع 323- 95رقم من المرسوم التنفیذي 07المدنیة والعسكریة المعنیة  طبقا لما نصت علیه المادة 

لال المرجان لسبب علمي أو تقني أو اقتصادي من طرف الوزیر المكلف استغظرفإمكانیة تحدید 

، كانیة استغلاله على المدى الطویللخصوصیة نشاط صید المرجان وعدم إمنظرا، 25البحريبالصید 

بتوقیف صید المرجان قامت الدولة الذكر سالفصدور المرسوم التنفیذي وبعد مرور مدة وجیزة من 

ات التقییمیة الخاصة باستغلال ــائج الدراســـــار نتـــــفي انتظ5626-01یذي رقم ـــــوم التنفـــــوجب المرســـــبم

  .ذا الموردـــــه
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الذي یخضع توقیفه لعدة اعتبارات هامة صید المرجانتتبین السلطة التقدیریة للدولة في تأطیر نشاط 

  .وتجدیده بصفة طبیعیةهتتخذها كوسیلة لإعادة تكاثر 

  :حلة إعادة استئناف صید المرجانمر : 2

قصد المحافظة بعد توقیف صید المرجان لفترة یتم إعادة استئناف نشاطه بطریقة قانونیة 

المتعلق 11- 01مرة أخرى بموجب القانون رقم هنشاط صیدوقد تم تدعیم لاستغلال، باوتثمینهعلیه

یجب أن یتم صید المرجان :" أنهصت علىمنه التي ن36المادة بموجببالصید البحري وتربیة المائیات 

  . بصفة عقلانیة بالاستعانة بتجهیزات وأنظمة غوص ملائمة وفي مناطق معرفة

یمكن أن تكون هذه المناطق موضوع غلق عند الاقتضاء، من طرف السلطة المكلفة بالصید البحري 

  .لاعتبارات تقنیة وعلمیة واقتصادیة

متیاز على الأملاك الوطنیة، تسلمه السلطة المكلفة یخضع صید المرجان في كل الأحوال لا

  .بالصید البحري المتصرفة لحساب الدولة، مقابل دفع إتاوة تحدد عن طریق قانون المالیة

  ."تحدد شروط وكیفیات ممارسة صید المرجان عن طریق التنظیم

،ولوجي الهامالنص القانوني أن الدولة حریصة على تنمیة هذا المورد البیخلال الملاحظ من 

المحافظة ،قصدبإخضاع صیده لضوابط قانونیة معینة وتحدید طرق استغلاله والوسائل الخاصة لصیده

لإصدار إطلاقالم تسعى 2001سنةلكنها منذ، 27على المخزون الصیدي المتوفر واستعماله المستدیم 

إلا ،وكیفیات صید المرجانالنصوص التنظیمیة المشار إلیها في النص القانوني من أجل تحدید شروط

النصوص التنظیمیة إصداربدأ اهتمام الدولة بهذه الثروة واضحا من خلال سنة13بعد مرور أكثر من 

  .في هذا الشأنالعدید من المخططاتوإطلاقلتأطیر النشاطات المتعلقة بالصید البحري 

لحد من تدخل الهیئة المركزیة وا،إعادة هیكلة تنظیم صید المرجان بهدف التحسین الإداريكما تم 

التي استبعدت بطریقة ،في هذا المجال تماشیا مع الإصلاحات المقررة في القطاعات الاقتصادیة الأخرى

إنشاء الوكالة الوطنیة للتنمیة المستدامة طریق القطاع عنلسلطة التنفیذیة في تسییر أو بأخرى هیمنة ا

میة ذات طابع صناعي وتجاري بموجب المرسوم التنفیذي للصید البحري وتنمیة المائیات كمؤسسة عمو 

في منحت لها صلاحیات هامة في هذا المجال خصوصا، 201428دیسمبر 23في المؤرخ 373- 14رقم 

  :تتولى الوكالة المهام الآتیة:" منه على ما یلي05نطاق تسییر الموارد المرجانیة إذ نصت المادة 

  ها وضمان متابعة استغلالها،معرفة الموارد المرجانیة وتقییم

  متابعة تنفیذ دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان،  

  ......."ترقیة النشاطات ذات الصلة بالمرجان

أصبحت هذه الوكالة كسلطة عامة وضعت تحت وصایة الوزیر المكلف بالصید البحري طبقا 

لى تنمیة المرجان والنشاطات تعمل ع373-14رقم من المرسوم التنفیذي 03لمقتضیات المادة 

المرتبطة به، ومراقبة استغلاله من طرف المستغلین، كما كلفت في إطار تجسید تبعات الخدمة العمومیة 



  بوخدیمي لیلى                                                              النظام القانوني لصید المرجان في الجزائر

14

ووضعها تحت ،بجمع كل المعطیات من شأنها تسهیل مراقبة تنفیذ مخطط تسییر وضبط صید المرجان

العمل بإضافة ،ي المهن ذات الصلة بالمرجانتصرف الإدارة المكلفة بالصید البحري وترقیة التكوین ف

جنیه، والحرص على حمایته والمحافظة علیه بالتنسیق مع على وضع نظام تتبع المرجان الذي تمّ 

  . المصالح المعنیة

سنة 15قرابة أكثر من مرور صید المرجان بعد استئناف نشاطأعادت الدولة من هذا المنطلق 

المتعلق بالصید البحري 11-01یق إعادة النظر في أحكام القانون رقم من توقیفه بصفة قانونیة عن طر 

د على ضرورة استغلاله كّ یؤ 201529أفریل 2المؤرخ في 08- 15وتربیة المائیات بموجب القانون رقم 

وأدرج آلیات وإجراءات قانونیة جدیدة بغرض إعادة بعث نشاط صید المرجان على وجه ،بصفة عقلانیة

  .ضمن دیمومتهبشكل یالخصوص

جدیدة بخصوص الصید وتعاریفالقانون جملة من التعدیلات المرتبطة بإعطاء مفاهیم هذا أقر

وتحدید ركائز استغلال الموارد الصیدیة ،البحري المسؤول ومعدات الصید وموقع الرسو والمرجان المصنع

ات المرتبطة بالصید البحري القطاع في عملیة صیاغة السیاسإشراك مهنیيبما فیها المرجان، عن طریق 

  .تطبیقها بغرض الحفاظ على الثروة البحریةفي وتربیة المائیات بالأدوات الخاصة 

السلطة المكلفة بالصید البحري إعداد وتنفیذ مخططات تهیئة المصاید في خولتفي نفس السیاق 

عذبة، وكذا تنفیذ مخطط وطني الولایات الساحلیة وتحدید مواقع تربیة المائیات في میاه البحر والمیاه ال

لتهیئة واستغلال المرجان، كما تسعى الأحكام الجدیدة إلى تخفیض ممارسات الصید والتجارة غیر الشرعیة 

  .للمرجانللمرجان وتشدید عقوبات ممارسة الصید غیر القانوني

إعادة البحري في جاءت هذه التعدیلات لتواكب على وجه الخصوص نیة السلطة المكلفة بالصید

المؤرخ 231- 15باتخاذ إجراءات قانونیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم المرجان،نشاط صیدفتح مجال 

مكرر 36و36/4تیندلأحكام الماتطبیقا، 30المرجانیحدد شروط وكیفیات صید 2015أوت 26في 

، بحیث ألغى الأحكام المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات المعدل والمتمم11- 01من القانون رقم 

المنظم لاستغلال الموارد المرجانیة 323- 95المخالفة له والمتمثلة في كل من المرسوم التنفیذي رقم 

  .المتضمن توقیف صید المرجان56- 01والمرسوم التنفیذي رقم 

كیفیات ممارسة صید المرجان وشروطه من حیث المدة 231- 15التنفیذي رقم المرسومحدد 

لمستعملة وفترة ومكان الاستغلال بناءا على المعاییر العلمیة والتقنیة والدراسات المتخذة في هذا والوسائل ا

CREOCEANالدراسة التي كلفت بها الوزارة الوصیة المجمع الفرنسي نذكر على سبیل المثالالمجال، 

بقصد التعرف 2005أوت 02المؤرخة في 163لتقییم الثروة المرجانیة وفق الصفقة الحاملة للتأشیرة رقم 

على المناطق ذات الأهمیة الاقتصادیة التي تفتح للاستغلال وعلى المناطق ذات الأهمیة الإیكولوجیة 

  .31التي تشكل مخزون إعادة تجدید المرجان من أجل المحافظة علیه 
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داخیل دعم الاقتصاد الوطني بمعلى2001النشاط بعد توقیفه منذ استئنافادة یتجسد الهدف من إع

في إطار سیاسة الدولة الرامیة إلى تنویع الاقتصاد عبر كافة القطاعات، ،إضافیة خارج مجال المحروقات

  .وحمایتها من الصید غیر القانونيبالإضافة إلى المحافظة على هذه الثروة الثمینة

إلى غایة 2016سنوات من الفترة الممتدة بین ) 5(كما قد تم إعادة فتح نشاط صید المرجان لمدة خمس

طبقا لمخطط تسییر واستغلال المرجان، بكل من منطقة شرق التي تضم عنابة و القالة ومنطقة 2020

  .  سنة) 20(غرب التي تشمل كل من سكیكدة و جیجل ، لیتم غلق محیطات الاستغلال لمدة عشرین

  والرقابة علیهصید المرجانضوابط: ثالثا

محل الذي حلّ 231- 15بموجب المرسوم التنفیذي رقم مرجانصید النظّم المشرع الجزائري نشاط 

ه حكراجعلو المعدل والمتمم، 11- 01الملغى، تطبیقا لأحكام القانون رقم 323- 95المرسوم التنفیذي رقم 

بموجب عقد الامتیاز، في المقابل أخضع ممارسة النشاط لرقابة فعالة من على الجزائریین دون الأجانب

والتحقق من معرفة مدى ،لتفادي خروقات قانونیة أصبحت تطال الصید البحريطرف مصالح مختصة

  .  للمرجانالتزام المستغلین للقوانین والأنظمة المعمول بها في هذا المجال من أجل إضفاء حمایة خاصة

  صید المرجانممارسة نشاط شروط- 1

  : الأشخاص المخول لهم ممارسة نشاط صید المرجان-أ

من المرسوم 16ل لها ممارسة نشاط صید المرجان طبقا لأحكام المادة لفئة المخوّ المشرّع احدد 

التي حصرها في الشخص الطبیعي والمعنوي على حد سواء، ما یدل على توسیع 231- 15التنفیذي رقم 

قتصر على الشخص أن هذه الفئة تإلا ،یزّه بنوع من السهولة في الإنجازنطاق مجال ممارسته نظرا لتم

أغلبیة المساهمین من جنسیة أن حیث ،بیعي من جنسیة جزائریة أو معنوي خاضع للقانون الجزائريالط

المشرّع قد استبعد تماما فكرة ممارسة النشاط من طرف الأجانب، مما یتنافى مع بذلك جزائریة، یكون 

ستثمر الوطني قتضي عدم التمییز بین المیي ذللدولة ومبدأ حریة الاستثمار الالتوجه الإیدیولوجي

أن اقتصار ممارسة النشاط على الشخص إلابالبند العریض، 2016دستور نص علیهوالأجنبي، الذي 

الأموال الوطني دون الأجنبي یزید من توفیر فرص العمل للجزائریین وامتصاص البطالة وتوظیف رؤوس 

  . ، كما یتضح أیضا خصوصیة استغلال المرجانالجزائریة في هذا المجال

الذین أخضعهم لأحكام المرسوم التنفیذي ،عملیة صید المرجان للغواصین المحترفینع المشرّ كل أو 

غرض استغلال الموارد بشروط الغوص المحترف لحدد الم2005مارس 05المؤرخ في 86- 05رقم 

- 15رسوم التنفیذي رقم من الم06استنادا لما نصت علیه المادة ، 32البیولوجیة البحریة وكیفیات ذلك 

اشترط على المستغل استعمال سفینة معدة ومجهزة من كافة الوسائل التقنیة اللازمة لصید ، كما 231

  .86-05رقم المرجان المحددة أنواعها بالملحق الثاني من المرسوم التنفیذي 
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  :د الامتیازو عقمنستفادةالا–ب

الاستفادة علىضرورة مر على المستثالمشرع اشترطالمرجان من بین النشاطات التي یعتبر صید

بعد استنفاذ الإجراءات 321-15من المرسوم التنفیذي رقم 03عقد الامتیاز طبقا لما ورد في المادة 

  .أقر حالات محددة على سبیل الحصر یترتب عنها سحب عقد الامتیازهإلا أن،القانونیة اللازمة

  إجراءات منح عقد الامتیاز1- ب

بمقتضى المرسوم الجزائري دها المشرع ءات قانونیة دقیقة حدّ یخضع منح عقد الامتیاز لإجرا

  .ب حقوقا خالصة لصاحب الامتیازالذي رتّ 231- 15التنفیذي رقم 

علان عنها في الأماكن المحددة ایدة التي یتم تنظیمها مسبقا والإالمز یتم منح الامتیاز عن طریق

تخص ،تضمن بیانات هامةالم231- 15قم من المرسوم التنفیذي ر 22والمنصوص علیها بموجب المادة 

الذین ،المزایدة لصالح الأشخاص الطبیعیة والمعنویة من جنسیة جزائریة وكذلك محترفي صید المرجان

یتولى الوالي المختص إقلیمیا أو ممثله .33تتوفر لدیهم الوسائل المادیة والبشریة لممارسة صید المرجان 

تولى أمانتها ممثل عن ی،34ة من عدة مدراء من مختلف القطاعاتعملیة المزایدة  في إطار لجنة مشكل

تقوم اللجنة بتنظیم عملیة المزایدة ودراسة مة للصید البحري وتربیة المائیاتالوكالة الوطنیة للتنمیة المستدا

  .231-15رقم العروض وفق الشروط المحددة بالمرسوم التنفیذي 

- 15من المرسوم التنفیذي رقم 25إلیها المادة یتضمن ملف المزایدة على عدة وثائق أشارت

نموذج عن ،الأوليمبلغ السعرعلى دفتر الشروط ونظام مفصل عن المزایدة یشار فیه إلى مل تتش231

  .المزایدةإجراءكیفیات و كفالة التعهد 

یتم الإعلان عن الراسي علیه مزاد الامتیاز من طرف رئیس اللجنة بناءا ،بعد إتمام عملیة المزایدة

ترسل نسخ منه إلى كل من مدیریة الأملاك الوطنیة بحیث ، ئهاضر موقع من طرف جمیع أعضاعلى مح

الذي یتخذ على ،بإعداد العقد الإداري للامتیاز بناءا على القرار من الواليقصد القیامالمختصة إقلیمیا 

على دفتر الشروط من طرف كل من مدیریة الصید البحري والراسي الإمضاءمحضر اللجنة بعد أساس

مدیریة بحیث تقوم ، 231- 15من المرسوم التنفیذي رقم 17علیه المزاد طبقا لما نصت علیه المادة 

ةبدفع كفالالراسي علیه المزادیقومبعدها،بإعداد ترخیص الصید البحريالصید البحري المختصة إقلیمیا

على مستوى الإدارة المكلفة بالصید البحري لصالح مفتشیة الأملاك الوطنیة) كفالة الضمان(حسن التنفیذ

  .35من مبلغ المزایدة %5المختصة إقلیمیا تمثل 

من المرسوم سالف 50ة تتولى الإدارة المكلفة بالصید البحري المختصة إقلیمیا تطبیقا لنص الماد

یوم من تاریخ إیداع 30اسي علیه المزاد بعقد الامتیاز والترخیص بالصید في غضون بإشعار الر الذكر

محضر التسلیم یتم توقیعه من طرف كل من مدیر الصید البحري إعدادكفالة ضمان حسن التنفیذ، یتم 

،36والموارد الصیدیة وصاحب الامتیاز، كما ترسل نسخة منه لمدیر الأملاك الوطنیة المختص إقلیمیا

  .تیاز المرفق بدفتر الشروط لصاحبهالامعقدوفي الأخیر تقوم الإدارة المكلفة بالصید البحري بتسلیم 
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یخوّل عقد الامتیاز لصاحبه حق ممارسة صید المرجان وبدء الانتفاع به في الیوم الموالي من التوقیع 

ت متتالیة لاستغلال سنوا) 5(على محضر التسلیم الذي تبدأ منه حساب مدة الامتیاز المحددة بخمس

على هبواسطة سفینة واحدة مجهزة ومعدة خصیصا لصیداستغلالهالمساحة محل الامتیاز، بغرض 

  .مستوى مساحة استغلال في منطقة محددة مسبقا

یكتسي عقد الامتیاز طابعا شخصیا 231-15من المرسوم التنفیذي رقم 18استنادا لنص المادة 

قانوني آخر كما أنه یتمیز بالطابع المؤقت إجراءي لا یمكن ترتیب علیه أي غیر قابل للتنازل عنه، بالتال

  .وقابل للفسخ

للإرث، مما ة عقد الامتیازأضاف عدم قابلیالملغى 323-95رقم غیر أن المرسوم التنفیذي 

  . فتح المجال لانتقال الحقوق إلى ورثة صاحب الامتیاز في حالة وفاتهببین أن المشرع تراجع عن ذلك ی

  :التزامات صاحب الامتیاز2- ب

تم الإشارة قدالمرجان، صیدحب الامتیاز مباشرة بنشاط ترتبط الالتزامات الواردة على عاتق صا

231-15إلیها بطریقة مبعثرة دون أن تحدد بشكل واضح، نجد بعضها وارد في المرسوم التنفیذي رقم 

تهدف أساسا إلى تفادي كما ت صید المرجان، تحدید كیفیاوأخرى في دفتر الشروط النموذجي في إطار 

  :التجاوزات القانونیة التي قد یرتكبها صاحب الامتیاز أثناء أو بعد صید المرجان، نحصرها فیما یلي

11- 01مكرر من القانون رقم 36ن السفینة سجل خاص بالغوص طبقا لأحكام المادة امسك رب-1

في تحدد،و یث تقوم الإدارة البحریة بترقیمه والتأشیر علیهوملئه بعد كل عملیة صید، بحوالمتممالمعدل 

مختلف عملیات الغوص التي تم القیام بها من قبل غواصین محترفین والأعماق التي تم الوصول السجل

  .الجغرافیة والكمیات التقریبیة من المرجان المصطادوالإحداثیاتإلیها ومدة الغوص 

لخاص بالمرجان المصطاد في كل وقت تحت تصرف وضع سجل الغوص والتصریح الموجز ا-2

.مصالح المراقبة المعنیة والوكالة المختصة إقلیمیا

.ملیمترات) 8(یمنع منعا باتا صید المرجان الذي لم یصل جذعه الأساسي إلى حجم ثمانیة -3

) 1(احد احترام الارتفاع لقطع الجذع الأساسي لغصن المرجان الذي یجب أن یتم على بعد سنتیمتر و -4

.على الأقل من قاعدة الشعبة

المرجان المصطاد من الماء إلا بعد مرور ساعتین على الأقل من قطعه من أجل ضمان عدم إخراج-5

.التجدد الطبیعي للثروة

.یتم قص المرجان من قبل صاحب الامتیاز أو ممثلیه بعد تحقق اللجنة المؤهلة منه-6

إلا أنه یمكن تجوزها في حدود نسبة مئویة تحدد عن طري احترام الحصة السنویة المرخص بها،-7

.التنظیم

.منع إنزال المرجان الذي لم یكن محل تصریح موجز أو ختم، وإلا یترتب علیه سحب الامتیاز-8

.المحدد من أجل التحقق منه من طرف اللجنة المحلیة المختصةالإنزالإنزال المرجان في میناء -9
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مسؤولیة كافة الأضرار التي قد یسببها للكائنات النباتیة والحیوانیة البحریة تحمل صاحب الامتیاز-10

.بفعله أو بفعل مستخدمیه

من المرجان الخام للوكالة الوطنیة لتوزیع وتحویل الذهب %70تخصیص صاحب الامتیاز -11

.الثمینة الأخرىوالمعادن 

لا شكل مصنع أو نصف مصنّع، كما لا یجوز لصاحب الامتیاز بیع المرجان المتبقي إلا في-12

11- 01من القانون رقم1مكرر36لما نصت علیه المادة طبقایرخص بتصدیره إلا في شكل مصنع

.المعدل والمتمم

تأطیرة بقامت الدول،حرصا على الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الثمینة عبر السواحل الوطنیة

وطریقة ،المرجانصیداللازمة لضبطالقانونیة والتدابیركافة الإجراءات من النشاطات المرتبطة بها 

حل الأولى لصیده إلى غایة مرحلة اوتحدید مسلكها بدایة من المر ،التعامل مع الكمیات المصطادة

الذي یحدد شروط 2017جانفي 16تسویقه، نذكر في هذا الصدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

من المرسوم 55المرجان الخام ونصف المصنع  تطبیقا لأحكام المادة وكیفیات وضع جهاز تتبع مسلك 

یدعّم مراقبة المرجان المصطاد من خلال استحداث وثیقة التصریح ، بدوره231- 15التنفیذي رقم 

الموجز تٌمنح رقما قبلیا یتضمن الختم المسبق للوكالة الوطنیة للتنمیة المستدامة للصید البحري وتربیة 

، وتٌملأ الوثیقة من طرف ربان السفینة فور الشحن 37خولت لها صلاحیة تسییر هذا الجهاز،المائیات

ویؤشر رئیس المصلحة بذلك أو ،لیسلم إلى وحدات المصالح الوطنیة لحراسة الشواطئ فور الرسو بالمیناء

ه تحت ممثله على التصریح المعد ضمن ثلاث نسخ ویوقعه ربان السفینة قبل وضع المرجان المصرح ب

الأختام في صندوق حدیدي على متن السفینة، ینبغي الاحتفاظ بالصندوق الذي یحتوي على المرجان 

  .أو إزالة الختم إلا لعرضه على المعاینةإنزالهلا یمكن ، إذ المختوم على متن السفینة

كیفیات شروط و لحدد ، القرار الأول الم2016جانفي 13في ةالمؤرخات الثلاثة إضافة إلى القرار 

، والقرار كیفیات فتح مساحات استغلال المرجانلحدد القرار الثاني المبرنامج استغلال المرجان، إعداد

، زیادة على القرار الوزاري المشترك 38لعناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان الثالث المحدد

یة للتحقق من المرجان وتنظیمها اللجنة المحلإنشاءیتضمن 2018فیفري 11الصادر مؤخرا المؤرخ في 

تتولى تنظیم وتسییر هذا التي 231-15من المرسوم التنفیذي رقم 11تطبیقا لأحكام المادة 39وسیرها 

فت اللجنة برفع الأختام كما كلّ ،ى مستوى الموانئ المعنیة بإنزالهعلهالمورد البحري عن طریق التحقق من

مة وحجز الكمیات المصطادة التي تفوق النسبة المئویة وأخذ صور عن كل قسرجاننزال المإبعد 

  .محضر التحقق من المرجانوإعداد،المرخص بها

تسلم اللجنة بدون مقابل الكمیات التي تتجاوز النسبة المئویة المرخصة والمرفقة بمحضر المعاینة 

كما تقوم أیضا بالاستناد ،تقوم باحتسابها فورا ضمن أصولهاإلى الوكالة الوطنیة للتنمیة المستدامة التي

  .على محضر التحقق بإعداد وثیقة تتبع المسلك التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلمها لصاحب الامتیاز
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تمارس اللجنة المهام المسندة إلیها خلال الفترة المحددة في التنظیم الجاري لاستغلال المساحة 

یس عملا دائما، إنما أخضع ممارسته لفترة معینة بعدها یتم باعتبار نشاط صید المرجان ل،محل الامتیاز

من أجل إراحتها وإعادة تكاثر 40سنة 20غلق المساحة محل الامتیاز بعد نهایة المدة المقررة لمدة أدناها 

  .المرجان بصفة منتظمة

یع كلفت الإدارة الوصیة الوكالة الوطنیة لتوز ،بوصول المرجان إلى مرحلة التحویل والتسویق

من المرجان الخام %70وتحویل الذهب والمعادن الثمینة بتنظیم وتسییر العملیة، بحیث تتولى شراء 

حسب الشروط 231- 15رقم من المرسوم التنفیذي 56وبیعه في السوق طبقا لمقتضیات المادة

ان حیث المنصوص علیها قانونا، في إطار ترقیة النشاطات الوطنیة للصناعة التقلیدیة وتحویل المرج

  .دیم بطاقة الحرفي والسجل التجاريصفتهم المهنیة بتقإثباتلین یشترط على الحرفیین والمحوّ 

أسعار ع ممثلیهم المؤهلین لتحدیدللإشارة أن الوكالة تتشاور سنویا مع أصحاب الامتیاز أو م

  .المرجان الخام الذي تم التحقق منه عبر اتفاق مشتركوكیفیات شراء 

ثلاثي الوزراء المكلفین بالصید البحري والصناعة كل نهایة العملیة تراسل الوكالةمتابعة من أجل

التقلیدیة والصناعة والمناجم والمالیة بوثائق تتضمن الحصائل المتعلقة بكمیات المرجان المتحقق منه سواء 

  .ل الذي تم اقتناؤه وبیعهالخام والمحوّ 

یات إنزال المرجان الخام وبیعه في إطار ترقیة تحدید كیفلتهدف كل هذه الإجراءات التنظیمیة 

من طرف الوكالة الوطنیة لتوزیع وتحویل الذهب والمعادن هالنشاطات الوطنیة للصناعة التقلیدیة وتحویل

الثمینة الأخرى التي تعتبر بمثابة تكملة للنصوص القانونیة المحددة لشروط وكیفیات ممارسة صید 

  .المرجان وتسویقه

  نالمرجایة وسائل حما- 2

ع أصحاب الامتیاز إلى مختلف أنواع الرقابة التي أخضع المشرّ ،المرجان وحمایتهحفاظا على 

الحیوانات ن ن المرجان مكو ، تستمد أساسا من نوع النشاط الممارس المرتبط بثروة تتسم بتنظیم خاص

كما ،41لرخویات البحریةوالمحار والأسماك الصدفیة واالإسفنجالمتصلة بقاع البحر على غرار البحریة

ته الة تضمن حمایتعد الرقابة من الوسائل الفعّ ،أن استغلاله یخضع لضوابط تقنیة أكثر مما هي قانونیة

10- 03على غرار القانون رقم ،بهارتبطة ق القوانین المتعلقة بالصید البحري والقوانین الأخرى الموتطب

تستهدف على وجه الخصوص حمایة الأملاك التي ستدامة بیئة في إطار التنمیة المالمتعلق بحمایة ال

تتولى الوكالة الوطنیة للتنمیة المستدامة للصید البحري وتربیة المائیات متابعة تنفیذ كما العامة للدولة، 

:عقد الامتیاز یحمل في طیاته نوعین من النصوصباعتبار، 42دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان 

تتضمن بنود غیر مألوفة تتسم بامتیازات السلطة العامة، تستهدف الإدارة من خلالها الأولى تنظیمیة

حمایة المصلحة العامة، كما تظهر سلطتها في توقیع عقوبات على صاحب الامتیاز، والثانیة تعاقدیة 
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لإدارة لا یجوز ابحیثمرتبطة بعلاقة صاحب الامتیاز وحقوقه المالیة إزاء السلطة مانحة عقد الامتیاز 

  .     المساس بها أو تعدیلها عكس الأولى

قانونیة الهامة لسیر في وضع مجموعة من الضوابط والقواعد الللمرجانتندرج الحمایة القانونیة 

والإستراتیجیةالأملاك العامة ضمنیدخلكونه ،لهبطریقة تكفل ضمان الاستغلال الأمثل صیدهنشاط 

لتزامات المفروضة على صاحب الامتیاز التي ینبغي علیه التقید بها للدولة، تتجسد هذه الضوابط في الا

  .إضافة إلى أخرى خارجة عن هذا الإطار، كما أن هذه الحمایة تكمن في الشقین الإداري والجزائي

  الحمایة الإداریة-أ

هذه الحمایة في الإجراءات الردعیة المتخذة ضد صاحب الامتیاز في حالات معینة یترتب مثلتت

إلغائهبصفة مؤقتة أو هلة في سحب عقد الامتیاز أو تعلیقمتمث،ها آثار سلبیة تمس بمصلحته الخاصةعن

  . بصفة نهائیة

حدّد المشرع حالات معیّنة متعلقة بسحب عقد الامتیاز لأسباب واردة على سبیل الحصر بموجب 

بصفة إلغائهة مؤقتة أو بصفه، كما حدد حالات أخرى مرتبطة بتعلیق231-15المرسوم التنفیذي رقم 

نهائیة إما بسبب صاحب الامتیاز أو لاعتبارات تراها السلطة المكلفة بالصید البحري ضروریة لاتخاذ 

  .رغم مساسه بحق صاحب الامتیازالإجراء

  :حالات سحب عقد الامتیاز1-أ

جاوزات تأطیر النشاط من كافة جوانبه بغیة تفادي التعلى حرص المشرع في مجال صید المرجان 

، من أجل ذلك أورد أسباب محددة المرجانبقصد الحفاظ على ،قد یرتكبها أصحاب الامتیازالتي القانونیة 

تؤدي إلى سحب 43من دفتر الشروط النموذجي المتعلق باستغلال المرجان19بموجب نص المادة 

  :الامتیاز من صاحبه متمثلة فیما یلي

.یازعدم احترام حدود قطاع الصید محل الامت-

.عدم احترام حدود المناطق المحمیة-

.عدم احترام الحجم التجاري المرخص به-

عدم احترام الحصة القصوى المرخص بصیدها وكذا عدم احترام النسبة المئویة المحددة في حالة -

.تجاوز النسبة المرخص بها

.استعمال معدات غوص جماعیة وفردیة غیر مطابقة-

.خص بهااستعمال آلات صید أخرى غیر مر -

.إنزال المرجان المصطاد الذي لم یكن محل تصریح موجز ولا محل ختم-

.عدم خضوع المرجان المنزل لعملیة التحقق من اللجنة المؤهلة-

.عدم احترام بنود دفتر الشروط النموذجي-
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  :استغلال الامتیازإلغاءحالات تعلیق أو 2-أ

طبقا ستغلال الامتیاز بصفة مؤقتة أو نهائیة إن السلطة المكلفة بالصید البحري یمكن لها تعلیق ا

  :في حالتین321-15من المرسوم التنفیذي رقم 21و20تینلنص الماد

وبنود دفتر الشروط 321-15صاحب الامتیاز بأحكام المرسوم التنفیذي رقم عدم التزام : الحالة الأولى

  .عویضا على ذلكیوم، دون أن یرتب له ت15رغم توجیه له اعذارین متتالین بفاصل 

أو اقتصادیة تسمح للسلطة المكلفة بالصید البحري بتعلیق /وجود اعتبارات تقنیة وعملیة و: الحالة الثانیة

. نهائیا یترتب علیه منح تعویض لصاحب الامتیازإلغائهاستغلال الامتیاز بصفة مؤقتة أو 

الحالات المذكورة في إطار المرسوم الملاحظ أن المشرّع توسع كثیرا في حالات سحب الامتیاز مقارنة ب

منه، شدّد حالیا في حالات السحب نظرا 25الملغى والمحددة بموجب المادة 323-95التنفیذي رقم 

وعودة الدولة لاعتماده كمصدر دخل ممیّز رغم اقتصار ،من الناحیة الاقتصادیةالمرجانلأهمیة 

أجل تمكینه من التكاثر طبیعیا في المناطق التي استغلاله على مدة محددة فقط وتوقیفه لمدة طویلة من

  . كانت قید الاستغلال

  الحمایة الجزائیة- ب

أقرّ القانون المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات وسائل عقابیة تمس بالذمة المالیة لصاحب 

ند ممارسة نشاط عقانونا بالشروط والالتزامات المنصوص علیها إخلالهالامتیاز وبحریته في حالة ما ثبت 

، من أجل ذلك حدد القانون الأشخاص نشاط صیدهصید المرجان، بتجریمه للعدید من الأفعال التي تمس 

المؤهلین للبحث عن المخالفات ومعاینتها والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ورصد أهم المخالفات 

  .المرتكبة من طرف صاحب الامتیاز والعقوبة المترتبة عنها

  شخاص المؤهلون بالبحث عن المخالفات ومعاینتهاالأ1- ب

ن بالبحث عن یالأشخاص المؤهل11- 01من القانون رقم 62حصر المشرع من خلال المادة 

مفتشو : مخالفات لأحكام قانون الصید البحري ونصوصه التطبیقیة ومعاینتها مقتصرین في الفئات التالیة

.وات البحریة، أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئالصید، ضباط الشرطة القضائیة، قادة سفن الق

  :44في حالة ثبوت المخالفة من طرف صاحب الامتیاز یتخذ العون المحرر للمحضر الإجراءات التالیة

  .أو تربیة المائیات/حجز منتوجات ومعدات الصید البحري و -1

إلى 1مكرر 49مكرر و49مادة توقیف سفن الصید البحري المعنیة بالمخالفات المذكورة بموجب ال-2

.غایة الأمر بمصادرتها من طرف الجهة القضائیة المختصة

التماس القوة العمومیة لمتابعة المخالفات ومعاینتها وكذلك عند حجز الآلات والعتاد المحظور -3

.والمنتوجات المصطادة خرقا لأحكام قانون الصید البحري

العون بدقة الوقائع المثبتة والتصریحات التي تلقاها ومنتوجات تحریر محضر عن المخالفة یسرد فیها -4

  .الصید والآلات التي تم النطق بحجزها
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التوقیع على المحاضر من طرف كل من العون أو الأعوان المحررون لها ومرتكب أو مرتكبي -5

قائمة إلى حین المخالفة، وإذا امتنع هذا الأخیر عن التوقیع یصرح بذلك في المحضر الذي تبقى حجیته 

.عكسها ولا یخضع للتأكیدإثبات

یرسل المحضر أو المحاضر إلى وكیل الجمهوریة للجهة القضائیة المختصة إقلیمیا، كما توجه نسخة منه 

  .  إلى السلطة المكلفة بالصید البحري

  :المخالفات والعقوبات المقررة لها2- ب

- 15تربیة المائیات قبل تعدیله، أدرج القانون رقم المتعلق بالصید البحري و 11- 01خلافا للقانون رقم 

المعدل والمتمم للقانون سابق الذكر العقوبات المطبقة على صید المرجان في الفصل الثاني من الباب 08

بسبب عدم 7مكرر 102مادة إلى ال1مكرر 102الثالث عشر منه على سبیل الحصر من المادة 

تشكل بدورها المرجان صیدممارسة نشاط أثناء یقیة ونصوصه التطبأحكام قانون الصید البحري مراعاة

  :مخالفات تستوجب العقاب متمثلة فیما یلي

من قانون الصید البحري، یترتب عن هذا الفعل 36ممارسة صید المرجان دون امتیاز خرقا للمادة -1

.یین إلى عشرین ملیون دینارعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وغرامة مالیة تتراوح من عشرة ملا

مكرر من قانون الصید البحري، یترتب عن هذا الفعل 36ممارسة صید المرجان خرقا لأحكام المادة -2

.نفس العقوبة المقررة للمخالفة سابقة الذكر

11- 01من القانون رقم 1مكرر 36تصدیر المرجان الخام أو شبه المصنع خرقا لأحكام المادة -3

تمم، یترتب عن ارتكاب هذا الفعل عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة المعدل والم

  .مالیة تتراوح من عشرة ملایین إلى عشرین ملیون دینار بالإضافة إلى مصادرة المنتوج

حیازة مرجان خام أو شبه مصنع ونقله دون سند یبرر الحیازة القانونیة والتتبع الخاص به خرقا لأحكام -4

من القانون السالف الذكر، یترتب عن ارتكاب هذا الفعل عقوبة الحبس من ثلاث 2مكرر 36ادة الم

  .سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مالیة تتراوح من عشرة ملایین إلى عشرین ملیون دینار

ممارسة صید المرجان بصفة غیر قانونیة من طرف أجنبي في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني، -5

ارتكاب هذا الفعل عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالیة تتراوح من عشرة یترتب عن 

ملایین إلى عشرین ملیون دینار، كما یتم حجز السفینة ومصادرة المعدات الموجودة على متنها أو 

المعدات المحظورة عند الاقتضاء بناءا على أمر من إتلافالمحظورة والمرجان المصطاد زیادة على 

الجهة القضائیة المختصة، وفي حالة العود یتم تشدید العقوبة المالیة دون عقوبة الحبس لتصبح تتراوح 

  .بین ثلاثین ملیون دینار وإلى ستون ملیون دینار مع مصادرة السفینة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة 

ن بحجز السفینة وآلة الصید یترتب على كل مخالفة ذات صلة بالمرجا،زیادة على هذه العقوبات المقررة

وسحب دفتر الملاحة البحریة من ربان السفینة وشطبه من سجل رجال البحر طبقا لما نصت علیه المادة 

  .المعدل والمتمم11-01من القانون رقم 5مكرر 102
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- 15للإشارة أن المشرع نص على مخالفات جدیدة بخصوص صید المرجان بموجب القانون رقم 

الذي سد الثغرات الموجودة في السابق، وشد الخناق على الأشخاص 11- 01متمم للقانونوالالمعدل 08

كما شدّد في قانون الصید البحري في سبیل حمایة هذه الثروة الثمینة والمحافظة علیها،المخالفین لأحكام

نظرا لأهمیته من المرجانلقیمة رده الاعتبار مما یدل على ات السالبة للحریة والعقوبات المالیة،العقوب

  .یةالاقتصادالناحیة 

  :   الخاتمــــــــــــــــــــــــــة

ینمو ، كونه ذو أهمیة إستراتیجیة بالغةاديفي المجال الاقتصبخاصیة كبیرةیمتاز المرجان

ما جعلبشكل مستمر على طول خط السواحل، كما یرتكز صیده في مناطق معرفة مسبقا ولفترات محددة 

الصید البحري وتربیة المائیات أخضعت قانونبحیث وضع إجراءات جدیدة واسع باهتمام دي له تبالدولة 

قالمرجان بطر نشاط صیدالتي نظمت فیذیةنصوص التنأدى إلى صدور ترسانة من المما للتعدیل، 

ط بشكل أبقت على ممارسته بواسطة امتیاز المرفق بدفتر الشروط الذي تبنّى الكثیر من الضواب،احترافیة

أطرتي ومختلف نصوصه التنظیمیة التي یتفادى صاحب الامتیاز من خرق أحكام قانون الصید البحر 

المعنیة باستغلاله من أجل الحفاظ المخولة و والمناطق ،فترات ممارستهغایة تسویقه، و ه إلىصیدعملیة 

تنمیتها المستدامة لصالح بف الاستنزاالاستغلال الغیر القانوني و وحمایتها من الثمینةعلى هذه الثروة

عقوبات إداریة رتبتبحیث، ثروة وطنیة متجددةكون المرجانتستمر في العطاء ،حتى الأجیال الصاعدة

لأهمیته ومكانته في احترام قواعد قانون الصید البحريخرق وعدم في حالة ارمة ـــوأخرى جزائیة ص

  .اقتصاد الدولة

في التنمیة الاقتصادیة وجعله أجل إسهامهللمرجان مني المشرع من كل هذا إعطاء دفع قو ودی

على الجزائریین دون الأجانب بما نشاطه اقتصر كونه مصدر هام مشكل البطالة، لامتصاصوسیلة 

حتى في قوانین الاستثمار التي ثمنته یتعارض مع مبدأ حریة الاستثمار المكرس في الدستور الحالي أو

إعطاء نفس جدید من أجل الاستثمار في الحسبان اعتبارات أخرى من شأنها قبل ذلك، لكن الدولة أخذت ب

وبالتوجه قدما نحو مجال الصید البحري بقصد منح التراخیص للأشخاص المؤهلین لصیده دون سواهم،

تعمیق مسار الإصلاحات في هذا المجال وتشجیع الاستثمار فیه، بما لا یتعارض مع المصلحة العامة 

  .   الأخرىحیوانات البحریةبخصوصیات تنفرد كثیرا عن الیتسملیبقى المرجان
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  .1976أفریل 10المؤرخة في 29ج ر عدد -3

نوفمبر 24، المؤرخة في 2، ج ر عدد 1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر رقم -4
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یتضمن إنشاء مدیریات للصید البحري والموارد 2001ماي 22المؤرخ في 135- 01المرسوم التنفیذي رقم -15
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36ي ج ر عدد یتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات منشور ف2001جویلیة 3المؤرخ في 11-01القانون رقم -16
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  .المعدل والمتمم11-01من القانون رقم 24و23أنظر أیضا في هذا الصدد المادة -22

ینظم استغلال الموارد المرجانیة،ج ر عدد 1995أكتوبر 21المؤرخ في 323-95المرسوم التنفیذي رقم -23

  .1995أكتوبر 25المؤرخة في 63

  .323-95من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -24

  .323-95من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -25

13صید المرجان، ج ر عدد ، یتضمن توقیف 2001فیفري 15المؤرخ في 56-01المرسوم التنفیذي رقم -26

  .2001فیفري 18المؤرخة في 

یتعلق بالصید البحري وتربیة 2001جویلیة 3المؤرخ في 11-01من القانون رقم 15المادة أنظر-27

  .المائیات

یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتنمیة 2014دیسمبر 23المؤرخ في 373-14المرسوم التنفیذي رقم -28

  .2014دیسمبر 29، المؤرخة في 76ید البحري وتربیة المائیات وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد المستدامة للص

والمتعلق بالصید البحري 11-01یعدل ویتمم القانون رقم 2015أفریل 2المؤرخ في 08-15القانون رقم -29

  .2015أفریل 08، المؤرخة في 18وتربیة المائیات، ج ر عدد 

یحدد شروط وكیفیات صید 2015أوت 26المؤرخ في 231-15رقم 2015أوت 30المرسوم التنفیذي -30

  المؤرخة في47ج ر عدد ،المرجان

وزارة الصید البحري والموارد الصیدیة، الصید البحري وتربیة المائیات بالجزائر من : أنظر في هذا الصدد-31

  .  86، ص 2005إعادة البناء إلى الاندماج الاقتصادي، دیسمبر 

یحدد شروط الغوص المحترف لغرض 2005مارس 05المؤرخ في 86-05المرسوم التنفیذي رقم -32

  .2005مارس 06المؤرخة في 17استغلال الموارد البیولوجیة البحریة وكیفیات ذلك، ج ر عدد 

یحدد شروط وكیفیات صید 2015أوت 26المؤرخ في 231-15من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -33

  .رجانالم

  231-15من المرسوم التنفیذي رقم 26أنظر المادة -34

  .231-15من المرسوم التنفیذي رقم 47المادة -35

  .231-15من المرسوم التنفیذي رقم .50المادة -36

  .231-15من المرسوم التنفیذي رقم 55المادة -37



  بوخدیمي لیلى                                                              النظام القانوني لصید المرجان في الجزائر

26
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